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 إل ى

ن لدى محكمة النقض ن العامي   السيد المحامي العام الأول والمحامي 
ن للملك لدى محاكم الاستئناف  السادة الوكلاء العامي 

 السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية
 محاكم المملكةالسادة قضاة النيابة العامة بجميع 

 

ي وضعية الشارعالموضوع
 
 . : حول الأطفال ف

 

لا يخف  عليكم الاهتمام البالغ الأهمية الذي يوليه جلالة الملك لقضايا الطفولة ببلانا، 
وحرص جلالته على النهوض بأوضاع الطفل وتنشئته التنشئة السليمة، كما أن الاهتمام 

ام الدولة  32بالطفولة يعتبر مقتض  دستوريا نص عليه الفصل  من دستور المملكة بتأكيد الب  
 بتوفبر الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية. 

ي مختلف أوضاعه، يعد محورا 
 
ولذلك، فإن اهتمام النيابة العامة بحماية الطفل ف

 السياسة الجنائية الوطنية.  أساسيا من محاور 
لأجله، وعلى إثر إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية "من أجل مدن بدون 
ي وضعية الشارع" تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس 

 
أطفال ف

ة الجليلة لالة مريم، والمعل ن عنها نصره الله والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأمبر
 . 2018نونبر  24بمراكش يوم 

ي "الرباط مدينة بدون أطفال  وع النموذجر يل هذه المبادرة عبر المشر  
ي إطار بدأ تب 

 
وف

ي مدن المملكة. 
 
ي أفق تعميمها على باف

 
ي وضعية الشارع" ف

 
 ف

ي 
 
ي تنفيذ السياسات العمومية للدولة، ف

 
واستنادا لانخراط رئاسة النيابة العامة ف

 اسة الجنائية،تقاطعها مع السي
ي مجال حماية حقوق 

 
واعتبارا للصلاحيات القانونية  الأخرى المخولة للنيابة العامة ف

ي مختلف القوانير  الوطنية ومن بينها مدونة 
 
ي جميع الوضعيات المنصوص عليها ف

 
الطفل ف

ي المادة 
 
ي نصت ف

على مختلف حقوق الأطفال على أبوي  هم، لاسيما حماية  54الأسرة الت 
وصحتهم منذ الحمل إلى حير  بلوغ سن الرشد والعمل على تثبيت هويتهم والحفاظ حياتهم 

عليها واتخاذ كل التداببر الممكنة لنموهم الطبيعي بالحفاظ على سلامتهم الجسدية 



والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا، بالإضافة إلى اعتبار الدولة مسؤولة على اتخاذ 
ه الحقوق وضمانها. واعتبار النيابة العامة مسؤولة عن مراقبة التداببر اللازمة لحماية هذ

 تنفيذ هذه الأحكام. 
ي 
 
واعتبارا كذلك لما يوفره قانون المسطرة الجنائية من حماية للأطفال سواء كانوا ف
ي وضعيات صعبة، فإن النيابات العامة بالمملكة مدعوة 

 
نزاع مع القانون، أو ضحايا أو ف

ي توفبر هذه الحماية وفقا لما للمساهمة إلى جانب با
 
ي ف

ي مؤسسات الدولة والمجتمع المدن 
 
ف

 يحدده القانون. 
نامج  ت كأول محطة لبر " مدن خالية من أطفال وحيث إن مدينة الرباط قد اختبر

ي جهات المملكة؛الشوارع"
 
ي انتظار تعميم التجربة على باف

 
 ، ف

 لأجله، أهيب بكم إلى: 
  ي يتيحها القانون. الشوارع""أطفال الاهتمام بقضايا

، وتفعيل المقتضيات القانونية الت 
ي وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من 

 
ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال ف

أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفبر ملاذات آمنة لهؤلاء الأطفال، سواء داخل أسرهم أو 
ي  عن طريق تطبيق تداببر الحماية أو التهذيب

 
أو تداببر الحراسة المؤقتة المنصوص عليها ف

 من ق.م.ج؛ 481و 471المادتير  
  ،الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة عليكم

ي بالأمر عند 
مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة والأخذ بعير  الاعتبار رأي الطفل المعت 

 ه واختيار الحلول المناسبة له؛الاقتضاء من أجل تقييم احتياجات
  ،طة القضائية المكلفير  بالأحداث الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيير  لديكم وبضباط الشر

لإجراء أبحاث اجتماعية تساعدكم على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال، 
 ة ما أمكن؛وتسخبر دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسري

  ،طة القضائية المكلفير  بقضايا الأحداث بدائرة نفوذكم توجيه نوابكم، وكذا ضباط الشر
 للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال بما يلزم من العناية والرعاية؛

  ي إطار التسجيل
 
الحرص على تثبيت هوية هؤلاء الأطفال من خلال تفعيل صلاحياتكم ف

 بسجلات الحالة المدنية؛
  ي تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال وتقديم الملتمسات تفعيل

 
صلاحياتكم القانونية ف

 الأكبر ملاءمة لمصلحتهم الفضلى؛
  ي

تفعيل صلاحياتكم بتقديم ملتمسات من أجل التصري    ح بإهمال الطفل عندما تقتض 
 وضعيته ومصلحته ذلك؛

 فال بالمحاكم وكذا تفعيل دور قضاة النيابة العامة كمنسقير  لخلايا التكفل بالنساء والأط
للجان المحلية والجهوية، والعمل على تعبئة كل أعضائها وتحسيسهم بأهمية هذا الموضوع 
وجعله ضمن أولويات خطط عمل اللجان المذكورة، وتقضي الإمكانيات المتاحة بدائرة 

 نفوذكم من أجل الاستجابة لحاجيات هذه الفئة من الأطفال؛
  الذين يتم ايداعهم لدى أسر، أو بمؤسسات الرعاية الحرص على تتبع أوضاع الأطفال

 الاجتماعية المختلفة، بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيآت القضائية المختصة؛



   الحرص على تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال سواء كانوا مواطنير  أو أجانب
؛ ي اب المغرنر ي الب 

 
 متواجدين ف

 ي ومن جهة أخرى أدعوا النيابات الع
 
امة بمحاكم الرباط إلى المساهمة الإيجابية والفعالة ف

ي الخاص لجعل عاصمة المملكة، مدينة خالية من أطفال الشوارع. 
نامج الوطت   البر

ي وضعية صعبة 
 
ي كل ثلاثة أشهر بإحصائيات لحالات الأطفال ف

كما أدعوكم إلى موافان 
ي وضعية الشارع بشكل خاص والإجراءات المت

 
ي كل حالة وفق عموما والأطفال ف

 
خذة ف

 الجدول رفقته. 
ي عاجلا بما 

ي الختام أهيب بكم السهر على تنفيذ مقتضيات هذه الدورية وموافان 
 
وف

ي ذلك من صعوبات. 
 
ضكم ف  اتخذتموه من إجراءات وما قد يعب 

 

                                                            . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 


